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للطباعهوالششروالتصفيف 


في خدمة القاري! 
لقد اعتنینا کل الاعتناء في كتابة وتصحيح وطباعة وتجليد هذا الكتاب» 
لكن مع ذلك كله هناك تبقى أخطاء في كل كتاب إلا ما شاء الله» لذلك 
نرجومن القراء الأفاضل إخبارنا بكل ما وجدوا فيه من خطإ أونقص» 
لنقوم بإصلاحها في الطبعات الآتية. 


وشكراً للجميع. 
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MaktabaLudhyanvi@gmail.com 


الحمد" لله" الذي آبدع" الأفلاك" والارضین»والصلاة" على من كان نبیا" وآدم بين الا" 


بسم الله الرحمن الرحیم. امد لله الذي هدانا سواء الطريق» وآهمنا حقائق التصور وصوادق التصدیق. والصلاة والسلام على 
صاحب النطق الفصیح» وواضع الیزان الصحيح» رئيس الحكماء الربانیین خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلی آله وأصحابه الذین 
آسسوا قواعد اللة وشیدوا قصر آحکام الدين» ووضعوا مرقاة لمن حاول الترقي إلى ذروة الیقین. آما بعد: فیقول الفتقر إلى الله 
الباری محمد الدعو بعماد الدین الأنصاري الشی ركوت توطنا والديوبندي تلمذا: إن رأيت الرقاة أوجز التون في النطق حجماء 
وأكثرها لأصوله جمعاء وأحراها بالمبتدي ضبطاء وأعظمها نفعاء وأتقنها بياناء وأرفعها شأناء بيد أنه كان کنا مخفياء وللایضاح 
حرياء مقتضيا لإبجازه شرحاء يحتوي على توضيح مقدماته واستخراج نتائجه» فحطر في بالي أن أعلق عليها تعليقا يشتمل على ما 
ذكر» فكتبت بعض ما أدى إليه نظري» و وصل إليه فكري ملتقطا من الكتب العتبرة طواله وقصاره ومتونه وشروحه ومميته 
بالمرآة للمرقاة. وأسأل الله تعالى أن يتقبله بفضله و کرمه إنه حير من يجيب» عليه توكلت وإليه أنيب. (۱) قوله: الحمد: اللام فيه 
ما للجنس أو للاستغراق» فاحتار بعضهم الثاني» لشموله جميع الأفراد» وإفادته ثبوت جميع أفراد مدحوها. وقال بعضهم بالأول؛ 
لأنه يدل على ماهية الحمد مطلقا من غير انطباق على > جيم اکر ولأنه يفهم عند الإطلاق. والحمد: هو الثناء بالجميل على 

جهة التعظيم سواء تعلق بالنعمة أو بغيرها والمراد من 00 الثناء باللسان» ومن الحميل ابحمیل الاختياري» فخرج بتقييد الثناء 
باللسان مع تعميم المتعلق الشكرء فإنه يكون بغير اللسان أيضاء ويكون خاصة بالنعمة لا بغيرها. وبتقييد الجميل بالاختياري 
المدح؛ فإنه أعمّ للاحتياري وغيره» يقال: «مدحت اللؤلؤ على صفائها» ولا یقال:«حدقا» فالدح أعمّ من الحمد؛ فان الحمد 
مخصوص بالحميل الاحتياري» والدح يوحد في غيره كما مر في المثال. وقيل: لا فرق ل E‏ بالاختياري وتعميم 
المدح غير الاختياري» فان الحمد أيضا أعمّ غير الاختياري» كما في قوله تعالى: ««عَسَى أَنْ يَبْعَتَكَ رَبك مَقَاماً تَحْمُودا)4 والحديث 
المأثور «وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته». والشکر: فعل یبیء عن تعظیم النعم بسبب إنعامه ۷ كان باللسان أو بالجنان أو 
بالأركان» فالنسبة بين الحمد والشكر شوم ی فالحمد أحصّ بحسب الورد وأعم بحسب التعلق, والشکر أخصٌ 
بحسب المتعلق وأعمٌ بحسب المورد» فعلى هذا المواد الى يتحقق العموم واخصوص من وجه بينهما ثلاثة؛ لأنه إذا كان الثناء 
باللسان في مقابلة الإحسان يتحقق امد والشكر؛ فهذه مادة الاحتماع. وإذا كان الثناء بالعلم والشجاعة فيصدق امد دون 
الشکر وهذه مادة الافتراق من جهة. وإذا كان الثناء بالجنان أو بالأركان في مقابلة الاحسان يتحقق الشكر دون امد وهذه 
مادة الافتراق من جهة آحری. وقال في «شرح المطالع): إن الحمد أعمّ من الشكر فانظر ثمه. (۲) قوله: لله: الله علّم للذات 
الواحب الوجود الستجمع تنيع صفاته. وقیل: اسم» وقال القاضي البيضاوي سلله: والأظهر أنه وصف في أصله لكنه غلب في 
العلمية. (۲) قوله: أبدع: الإبداع لغة: عبارة عن عدم النظیر وقي الاصطلاح: اخ ج الشيء من العدم إلى الوجود بغير مادة. (4) 
قوله: الأفلاك إلخ: يدل عليه صراحة قوله في سورة الطلاق : الله الذٍی ل سَبْعَ سَمَاوَاتٍِ وین الأَرْضٍ مِثْلَهُن». والأرض اسم 
جنس» وأصلها أرضة بدليل أريضة. (5) قوله: والصلاة: هي الدعاء لغة» أما ا يراد ما الرحمة» وإذا نسب إلى 
العبد يراد با الدعاء» وصلاة الملائكة استغفار. (1) قوله: نبيا: البي هو إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ أحكامه» والرسول 
كذلك. وقيل: أخحص, يكون له كتاب وشريعة. (۷) قوله: بين الماء إلخ: فيه تلميح إلى ما ورد في الحديث المستفيض بين الناس» 
وإعاء إلى تقدم البي الکرم 35 على سائر الأنبياء والرسل وتفوقه في هذا الشأن» كما قال الفاضل العثماني في حواشيه على 
التلويح ناقلا عن شيخنا العارف بالله مولانا محمد قاسم النانوتوي - نور الله مرقده -: إن نور الكواكب السيارة فقط أو الثوابت 
أيضا على اختلاف القولين كما هو مستفاد من نور الشمس على رأي الحكماء كذلك نبوة معاشر الأنبياء أيضا مستفادة من نبوة 


المرقاة ٤‏ في النطق 
والطین» وعلى آله" وأصحابه أجمعين. وبعد: فهذه عدة فصول في علم الیزان» لا بة من 
حفظها وضبطها لمن آراد أن يتذكر من اولي الأذهان» وعلى الله التوکل وهو المستعان. 
مقدمة": اعلم أن العلم" يطلق على معانٍ": أحدها: حصول صورة الشيء في العقلء 
ثانیها: الصورة الحاضلة من الشیء عند العقل» ثالغها: امحاضر عند الدرك» رابعها: 
قبول التفس لكف الصورةء خامسها: الاضانة اماصلة بین العاك والعلوم. 

وینقسم" على قسمین» آحدهما: يقال له التصوره وثانیهما: يعبر عنه بالتصدیق. آما ۳ 


سیدنا وسیدهم محمد بي فحامل النبوة أولاً وبالذات ليس إلا نبينا يد وكل من سواه من الأنبياء موصوف با ثانيا وبالعرض؛ 
ولذا قال البي 235: كنت نبيا وآدم بين الروح وابحسد. وقال سبحانه وتعالى: ول أََد الله میتاق النبییق ما آتيُْكُمْ ین کتاب 
وَحِكْمَةِ ثم جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لول به وَلَعنْصْرُنَه قال | آفررئم رادم عل ذَِكُمْ إِصْرِى قالوا آفررتا قال فَاشْهَدُوا 
وأا مَعَكُمْ من الشاهدین فَمَنْ تول بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ4.(١)‏ قوله: وعلى آله إلخ: أصله أهل بدليل أهيل؛ فان 
التصغير يرد الأشياء إلى أصوها. والفرق بين الآل والأهل أن الال لا يستعمل إلا في الأشراف. والأصحاب جمع صحب بکسر 
الجاء أو بسکوفا للا جمع صاحب. 005 قوله: مقدمة: أي هذه مقدمة من قدم .معئ تقدّم» وهي مأحوذة من مقدمة اليش 
للجماعة التقدمة منهاء فكما تكون مقدمة اليش أمام العسكر كذلك القدم تكون في المفتح» وهي نوعان: مقدمة العلم: وهي 
ما یتوقف عليه مسائله کمعرفة حده وغایته وموضوعه؛ لیکون الشار ع على بصيرة» ومقدمة الکتاب: وهي طائفة من كلام قدّمت 
آمام القصود لارتباطها بالقصود ونفعها فیه. (۳) قوله: العلم: إنما ابتدأ بالعلم وتقسیمه؛ لأن غاية النطق مستلزمة لرسعه وهو 
موقوف على معرفة العلم بأقسامه؛ لأنه مالم یعلم أن العلم بديهي ونظريء والنظري يحتاج في تحصیله إلى الفکر والفکر قد یقع 
فيه اخطاء فلا ب من عاصم. فکیف یعلم أن غاية النطق هي العصمة وهو عاصم؟ فلذا شرع بتعریف العلم وأقسامه. (4) قوله: 
على معان إلخ: اعلم أنهم بعد اتفاقهم على أن العلم هو منشأ الانکشاف حقيقة الذي یکون تصورا وتصدیقا وبدیهیا ونظریا 
و کاسبا ومکتسبا ومتصفا بالطابقة مع العلوم واللامطابقة معی اختلفوا في تعيينه» فالذاهب الي وقفت عليها ثلاثة عشر» لکن 
الشهور منها ستة» وقد ذکر الصنف منها خحمسة وسادسها القول بالحالة الادراكية والمذاهب ال ذکرها الصنف فالأربعة 
علماؤنا الاتريدية - کثرهم الله ونصرهم - یقولون: إن العلم هو صفة بسيطة ذات إضافة» ویسموفا بالحالة الانحلائية» ویقولون: 
إن العالم متصف به مثل اتصافه بصفات أخرى کالم والشجاعة لا يحدث عند تعلقه بالعلوم خلافا للحکمای فام يقولون: إن 
العلم يحدث وقت إدراك العلوی مثلا انا إذا علمنا شيئا بحصل لنا أمور: ۱: الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. ۲: وحصول 
تلك الصورة في العقل. ۳: وقبول النفس لتلك الصورة. 5: والإضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم. فالحكماء قائلون بحدوث العلم 
للعالم في هذا الوقت وبنفيه قبل ذلك» فالأمور في الصورة المذكورة أربعة» وذهب إلى كل منها ذاهب. وأما الحاضر عند المدرك فقال 
بعضهم: هو معن آخر للعلم. وقال السيد الزاهد افروي: يحتمل أنه والصورة الحاصلة واحد. فإن شئت الاطلاع على تفصيله 
فارجع إلى الطوّلات. ثم اعلم أن هذا الاحتلاف ليس اختلافا لفظيا يبت على اختلاف عباراقهم كما ظن» بل اختلافهم في العلم 
احتلاف معنوي» فافهم. (ه) قوله: وينقسم إلخ: اعلم أن المنقسم إلى التصور والتصديق هو العلم الحادث الحصولي لا مطلق العلم 
الشامل للحضوري والقديم؛ لأن الانقسام إلى البديهي والكسبي إنما جري في العلم الحصوليء والعلم الحادث دون العلم الحضوري 


المرقاة ه في النطق 
التصور فهو الإدراك الخالي عن کم والمراد بالحكم ذسبة أمر إلى آمر آخر إيجابا أو 
سلباء وان شئت قلت: ایقاعا" أو انتزاعاه وقد يفسر" الحم بوقوع النسبة أو لا وقوعهاه 
كما إذا تصورت زيدا وحده أو قائما وحده من دون أن تثبت القيام لزيد أو تسلبه عنه. أما 
التصديق فهو على قول الحكماء عبارة" عن الحكم المقارن للتصورات» فالتصورات 
الخلاثة شرط لوجود التصديقء ومن ثم لا يوجد تصديق بلا تصور. 

والإمام الرازي" به يقول: إنه عبارة عن مجموع | کم وتصورات الأطراف» فإذا.. 


=والعلم القديم وهو علمه تعالى» فان العلم الحضوري بديهي وعلمه تعالى لا يوصف ببداهة ولا کسب. وهذا ما احتاره جماعة 
من الفضلاء الحققين كالسيد والعلامة التفتازاني والقطب الرازي في رسالته المؤلفة في تحقيق التصور والتصديق والعلامة الشيرازي 
في «درة التاج وشرح حكمة الإشراق»)» واختار الجلال الدواني في «حاشية التهذيب» التعميم» والحق ما ذهب إليه الجماعة من 
التخصيصء والبسط لا يليق بهذا المحتصرء كذا في «حاشية الحسن» على «التهذيب». )١(‏ قوله: إيقاعا: اعلم أن لفظ الإيجاب 
والسلب والإيقاع والانتراع والاسناد كل واحد منها قد يطلق على النسبة التامة حملية كانت أو شرطية؛ اتصالية أو انفصالية» وقد يطلق 
على إدراك تلك النسبة على وحه الإذعان. ولا كان هذه الألفاظ موهمة بحسب اللغة أن للنفس بعد تصور النسبة فعلا صادرا عنها زعم 
أكثر المتأخرين أن الحكم فعل من أفعال النفس» والحق ما قال شارح «المطالع»: إن الحكم وإيقاع النسبة والإسناد كلها عبارات و آلفاط 
والتحقيق أنه ليس للنفس ههنا تأثير فعل» بل إذعان وقبول النسبة وهو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة فهو من مقولة الكيف. 
(۲) قوله: وقد يفسر إلخ: والحكم بهذا العین قد يوجد في التصور أيضا كما في التخييل والشك ادن هما من أقسام التصورء وظاهر 
التفسير لا يصح إلا على رأي التأحرین ضرورة أن وقوع النسبة نفسها وهم قد قالوا بالنسبة التقيدية الي هي مورد الوقوع واللاوقوع 
وسموها النسبة بين بين. واعلم أن الحكم يطلق على أربعة معان: احکوم به» ووقوع النسبة أو لا وقوعهاء والنسبة من حيث اشتمانها على 
الربط وإدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها. (۲) قوله: عبارة إلخ: هذا هو التحقيق الحقيق بالقبول؛ لأنه لا ريب أن التصديق حقيقة 
واقعية محصلة» وليس من الحقائق الاعتبارية» فهو ليس إلا شيئا واحدا لا مجموع آشیای والمجموع المركب من التصورات الثلثة 
والأربعة لا شك في كونه أمرا اعتباريا. والفرق بين قول الامام والحكماء من وجوه: أحدها: أن التصديق بسيط على مذهب 
الحكماء وم رکب على رأي الإمام. ثانيها: أن تصور الطرفين والنسبة شرط للتصديق» حارج عنه على قوهم» وشطره أي: جزؤه 
الداحل فيه على قوله. وثالثها: أن الحكم نفس التصديق على زعمهم وجزؤه الداخل على زعمه هكذا قال العلامة الرازي في 
(شرح الشمسية) . )٤(‏ قوله: والإمام الرّازي: هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين المعروف بالإمام فخرالدين الرازي» إمام 
المتكلمين» ذو الباع الواسع في العلوم العقلية. خاض من العلوم في بحار عميقة» وأرض النفس في دفع أهل البدع وسلوك الطريقة» 
فكل ساكت خلفه» وكيف لا وهو الإمام» رد على طوائف اللمبتدعة» وهدد قواعدهم, ما من نصراني رآه إلا وقال: أيّها الفرد! لا 
نقول بالتثلیث بين يديك» ولا يهودي إلا سلم وقال: انا هُدنا إليك. لما حاض في علوم الحكماء فلقد تدرع بجلبااهاء وتقلع بأثوابماء 
وتسرع في طلبها حن دحل في كل آبواها. وأقسم الفيلسوف أنه لذو قدر عظيم. وقال المصنف في كلامه: هذا من لدن حكيم. 


المرقاة ٦‏ في النطق 

قلت: زيد قائم» وأذعنت بقيام زيد يحصل لك علوم ثلاثة: آحدها: علم زيد» وثانیها: 
إدراك معی «قائم)» وثالخها: علم المعنى الرابط الذي يعبر عنه في الفارسية ب( حت ) في 
الإيجاب ولاعت» في السلب» «ج» و«س» في المندية. ويقال لهذا العنی: الحكم تارة" 
والنسبة الحكمية آخری. فإذا آتقنت ما علمناك فاعلم أن الحكيم يزعم أن التصدیق 
ليس إلا إدراك العنی الرابطي» والامام يزعم أن التصدیق مجموع الادراکات الخلاثقه 
أعني تصور المحكوم عليه» وتصور المحكوم به» وإدراك النسبة الحكمية الستّی 
بالمكم. 

فصل: العصور قسمان”: أحدهما: بدیهی» أي حاصل بلا نظر وكسبه كتصورنا الحرارة 
والبرودة ويقال له: الضروري ایضا. وثانيهما: نظري» اي يحتاج في حصوله إلى الفكر والنظ 
كتصورنا الجن والملائكة فإنا حتاجون" في آمثال هذه التصورات إلى تجشم فكر وترتيب نظرء 
ويقال له: «الكسبي» أيضا. والتصديق أيضا قسمان: آحدهما: البديهي الحاصل من غير فكر 
وكسبه وثانيهما: النظري المفتقر إليه. مثال الاول: الكل أعظم من الجزء والاثنان نصف 
الأربعة. ومثال الثاني: العالم حادث» والصانع موجود» ونحو ذلك. 

کان آول آمره فقیرا؛ ثم فتحت عليه الأرزاق» وانتشر امه وبعد صيته» وقصد من أقطار الأرض لطلب العلم» وكانت له يد 
طولى في الوعظ باللسان العربي والفارسي» وکان من أهل الدین والتصوف وله يد فيه» وتفسیر ینبی عن ذلك. ومن جملة ما قال 
الامام في وصیته: «ولقد احتبرت الطرق الكلامية والناهج الفلسفية فما رأيت فیها فائدة تساوي الفائدة الي وحدقا في القرآن» . 
ولد سنة ثلاث وأربعين» وقیل: أربع وأربعين وحمسمائة وتوفي لله مراة في يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة» هکذا في 
طبقات الشافعية الكبرى. )١(‏ قوله: تارة: اعلم أن النسبة التامة الخبرية رابطة بين الموضوع والمحمول» وحكايته عن أمر واقعي 
أيضاء ففي صورة الشك والوهم والتخييل يتصور تلك النسبة من حيث فا رابطة بين الموضوع والحمول» وی صورة التصديق 
والإذعان يعلم من حيث إفها حكاية عن أمر واقعي» فتلك النسبة من حيث فا رابطة تسمّى نسبة حكمية» ومن حيث إا حكاية 
عن أمر واقعي تسمّی حكما. (۱) قوله: التصور قسمان: حاصل كلام الصنف يليه أن للتصور قسمان: بديهي ونظري» أي 
بعض التصورات بديهي وبعضها نظري» وكذا التصديقات» فان بعضها بديهي وبعضها نظري» وليس کل واحد من التصور 
والتصديق بديهيا ولا نظريا؛ لأنه لو كان الكل من كل منهما بديهيا لما احتجنا في تحصيل شيء من العلوم إلى نظر وفکر» ولو 


كان الكل نظريا لزم الدور أو التسلسل وهما محالان. (۲) قوله: محتاجون: إِنما احتاج إلى هذا التنبيه؛ لأن الإمام الرازي يله ذهب 
ال بداهة جمیع التصورات» فعنده انقسام التصور ال البدیهی والنظري ي حيز الخفاء. 


الر قاة ۷ في النطق 
فائدة: واذا علمت ما ذکرنا أن الدظریات مطلقا تصوریا كانت أو تصدیقیا مفتقرة 


إلى نظر وفکر فلا بد لك أن تعلم معنی النظر فأقول: النظر في اصطلاحهم عبارة عن 
وليك ای مت ای هي ال ان الیل و1 رک 


العلومات الحاصلة لك من تغير العالم وحدوث كل متغير» وتقول: العالم متغیر وکل 
متغير حادث» فحصل لك من هذا النظر والترتیب علم قضية آخری لم يڪن حاصلا 
لك قبل» وهي العالم حادث». 


(6۷ ق 2 تیب امون الترتیب في اللغة: جعل کل شيء في مرتبته» وقي الاصطلاح: حعل الأشياء التعددة بحيث یطلق علیها اسم الواحد؛ 
ویکون نسبة بعضها إلى بعض بالتقدم والتأحر, مثلا » الأمور ال تعرفها في تصور امن أنه جسم لطیف ناري یتشکل بأشكال مختلفة» و 
يكون فیهم الذكر و الأنثى». وتقول في تصورالملائكة: ها حسم لطیف نوراني يتشكل؛ ولا يكون فيها الذکر والأنثى). و یتحصل من 
ذلك علم معرفة الجن و الملائكة. وعلی هذا القیاس لأحل اکتساب تصدیق القدمات العلومة ومن أجل تغير العام وحدوثه لك أن تقول: 
(العا م متغير» و كل متغیر حادث» فبعد هذا الت ركيب حصل لنا العلم بقيضية مجهولة» وهي العام حادث». والراد بذه الأمور العلومة 
الرتبة في التصور هو العرّف الي تسمّی بقول الشارح أيضا و يراد بجا حجة و قياس في التصدیق, والأمور ابحهولة تسمّی معرّفا في التصورات 
و نتيجة في التصدیقات كذا في الشرح. والراد بالأمور ما فوق الواحد» فان ابلسموع الواقعة في تعاریف الفن يراد يما ذلك. (۲) قوله: 
لیتأدی إلخ: آورد عليه بأنه يخرج عنه التعریف بالفرد کالتعریف بالفصل وحده والخاصة وحدها ؟ وأحیب عنه تارة بأن التعریف 
بالفرد اما يكون بالشتقات» وهي م ركبة؛ لاشتماشا على الذات والصفة وتارة بأن التعریف بالفرد لا ینضبط انضباط التعریف 
بالمركب. وقال الشیخ: التعریف بالفرد ندر حداج أي قلیل ناقص. (۳) قوله: احهول: الراد به الطلوب التصوري أو التصديقي 
الذي يحصل بالترتیب, فلأمور الرتبة يكون معلوما ومودیا إلى الطلوب الذي هو غير معلوم لکن لا بدّ أن يكون الطلوب معلوما 
للطالب بوجه مّاء و الا لزم طلب ابحهول الطلق وهو محال» ولا بد أيضا أن یکون بحهولا والا لزم استعلام العلوم وتحصیل 
الحاصل الذي هو أيضا محال» كما تقرر في مقره. (4) قوله: إذا رتبت (: اعلم أن الطالب إذا أراد تحصيل بحهول تتوجه نفسه 
إلى الأمور المعلومة المخزونة عندهاء فما تراه مناسبا لمطلوبه تأحذه» وما تراه غير مناسب تت ركه حن تحيط ,مبادئ الطلوب مثلا 
إذا أراد أن يحصل أن العالم متصف بالحدوث أم لاء فیتوجه النفس إلى المعلومات الي هي مخزونة عندها فتتبعت من جملة 
المعلومات فوحدت فيها أن العالم يتغير» والتصف بالتغير يكون متصفا باحدوث. فهما - أي تغير العالم وحدوث التغیر - 
مناسبان؛ فهذه الحركة تسمّى بالحركة الأولى» ثم تنتقل منها بأن يرتبها ترتيبا مؤديا إلى المطلوب» مثلا رتبت أن العام متغيّر وكل 
متغير حادث» وهذا الترتيب یسمّی بالحركة الثانية» فبعد هذين الحركتين حصل المطلوب أي العالم حادث. ثم اعلم أنه قد يتّفق أن 
النفس تكون مستشعرا للمطلوب بوجه من الوجوه» ثم تنتقل إلى المبادئ دفعة بلا بشم في الحركة الأولى» ثم تتحرّك إلى الطلوب؛ 
فیتحقق الحركة الثانية فقط دون الأولى» وقد يتفق أنما تتحرك من الطلوب إلى المبادئ» وتنتقل منها إليه دفعة فيتحقق الأولى فقط 
دون الثانية» وقد يتفق أنها تتتقل إلى المبادئ تدريجاء منها إلى المطلوب كذلك. وبامحملة:۱: قد يكون الانتقال الأول دفعياً والثاني 
تدريجيا. ۷: وقد يكون بالعكس. ۳: وقد يكونان دفعيّين. 4: وقد يكونان تدريجيّين. فذهب القدماء إلى أن الفكر عبارة عن 
مجموع الح ركتين» فإذا انتفت إحداهما يتحقق البداهة» ففي الصورة الأولى والثانية والثالثة لا يتحقق النظرية عندهم؛ إذ مناط 
النظرية على تحقق الحركتين. وذهب المتأخرون إلى أنه الترتيب اللازم للحركة الثانية» فعندهم لا يتحقق النظرية في الصورة الثانية- 


الر قاة ۸ في النطق 

فصل: إياك" وان تظن أن کل ترتیب یکون صوابا" موصلا إلى علم صحیح» كيف 
ولو كان الأمركذلك ما وقع الاختلاف والتناقض بين آرباب النظر مع أنه قد وقع؟ فمن 
قائل یقول: «العالم حادث» وبستدل بقوله:العالم متغیر وکل متغیر حادث» فالعالم حادث). 
ومن زاعم يزعم«أن العالم قدیم" غير مسبوق بالعدم!» ویبرهن عليه بقوله: «العالم 
مستغن عن الوشب وکل ما هذا شأنه فهو قدیم». ولا أظتك شاک في أن أحد الفکرین 
صحيح حق, والآخر فاسد” غلط. وإذا كان قد وقع الغلط في فكر العقلاء فعلم من 
ذلك أن الفطرة الاذسانية غير كافية في تمييز الخطأ من الصواب» وامتياز القشر عن 
اللباب» فجاءت الحاجة في ذلك إلى قانون" عاصم عن الخطأ في الفكر يبين فيه طرق 
اكتساب المجهولات عن العلومات» وهذا القانون هو النطق" والميزات. 


= والثالثة؛ لأن الحركة الثانية فیهما مفقود» وكلا الذهبین مخدوشان. والتفصیل مع ما له وما عليه في مطوّلات الفن» فان شثت 
الاطلاع فلیطالع ثمه. ولعل الحق أن الفکر عبارة عن الحركة في العقولات لتحصیل احهول سواء تحقق بحموعهما أو إحداهما؛ 
فمدار النظرية على تحقق الح ركة» ومدارج الضرورة على انتفائها رأساء فافهم. (۱) قوله: إياك: ذکر الصنف يله في هذا الفصل 
احتياج المنطق» لكن لما كان ثبوت الاحتیاج إلى النطق موقوفا على الأمور الثلائة: أي تقسیم العلم إلى التصور ولتصدیق» وكوفهما 
بدیهیا ونظرياء ووقوع الخطأ في النظ ذكرها أوّلا. (۲) قوله: صوابا: قال المحقق الطوسي في شرح الاشارات»: صواب الترتيب 
في القول الشارح أن يوضع الحنس أولاء ثم يقيّد بالفصل» وصواب هيأته أن يحصل للأجزاء صورة وحدانية يطابق بما صورة 
الطلوب. وصواب الترتيب في مقدمات القياس أن يكون الحدود في الوضع والحمل على ما ينبغي» وصواب الهيأة أن يكون الربط 
بينهما في الكم والکیف وابلهة على ما ي وصواب الترتيب في القياس أن يكون أوضاع المقدمات فيه على ما ينبغي» وصواب 
اليأة أن یکون من ضرب منتج والفساد في البابين أن يكون بخلاف ذلك. (۳) قوله: قدم: هذا مذهب أصحاب البخت والاتفاق 
النافين للصانع» وأما الحكماء الحققون فهم وان زعموا قدم العام لكنهم لا يرون وجود العالم بلا سبب موحد ضرورة أنه خالف لبداهة 
العقل الحاكمة بامتناع الترحيح من غير مرجّح. (4) قوله: فاسد: لأنه لو كان كلا الفكرين صحيحا لزم احتماع النقيضين» ولو 
كانا فاسدين لزم ارتفاعهماء فلا بد صحة أحدهما وفساد الآحر. (5) قوله: قانون إلخ: لفظ يوناني أو سرياني موضوع في الأصل 
لمسطر الکتاب وقي الاصطلاح أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه كقول النحاة: «الفاعل مرفوع» فإنه 
أمر كلي منطبق على جميع جزئياته يتعرف أحكام جزئياته؛ منه حي يتعرف منه أن زيدا مرفوع في قولنا: «ضرب زید) فإنه فاعل. 
رح) قوله: المنطق: اعلم أن لكل مركب عللا أربعا: علة مادية» وعلة صورية» وعلة فاعلية» وعلة غائية» كالسرير مثلا فان قطع 
الخشب له علة مادية» والهيأة الحاصلة المجتمعة من قطع الخشب وغيرها علة صورية» والنجار علة فاعلية» والجلوس عليها مثلا علة 
غائية» فكذا النطق له علل أربع: علة مادية هي مسائلها التصورية والتصديقية .عوادها وصورهاء وعلة صورية هي الهيأة الاحتماعية 
الحاصلة من احتماعها باشتراكها في البحث الإيصالي» وعلة الفاعلية هي في الظاهر آرسطاطالیس, وف النظر المتوسط الحكيم 
التقدم على جميع الحكماءء العالم بقواعده المخترع هاء وفي نظر التحقيق الدقيق هو البارئ - جلّت أسماؤه وتعالت كبرياؤه - 
وعلة غائية لتدوينه الصادر من أرسطوء أو لاختراعه الناشئ من أقدم الحكماء لا لفعل البارئ - عر بحده - فان أفعاله غير معللة 
بالمبادئ والغايات» Es‏ المفكرة العاقلة عن الخطايا الي تعتريها كثيرا من حهة الغلط والفساد في المواد الفكرية أو 
صورها أو كلتيهماء والصنف يله قد ذكر بعضها على حسب ما اقتضاه المقام. 


المرقاة 4 في النطق 
أما قسميته بالنطق" فلتأثيره في النطق الظاهري» أعني التكلم؛ إذ العارف به يقوى على 
التكلم بما لا يقوى عليه الجاهل» وكذا في النطق الباطني أعني الإدراك؛ لأن المنطقي 
یعرف" حقائق الاشیاء ويعلم أجناسها وفصوها وأنواعها ولوازمها وخواصها بخلاف 
الغافل عن هذا العلم الشريف. وأما تسميته بالیزان؛ فلأنه قسطاس" للعقل يوزن به 
الأفكار الصحيحة» ويعرف به نقصان ما في الأفكار الفاسدة واختلال ما في الأنظار 
الكاسدة» وین تم يقال له: «العلم الآلي '»؛ لکونها آلة لجميع العلوم لا سيّما للعلوم الحكمية. 

فائدة: اعلم أن أرسطاطاليس” الحكيم دون هذا العلم بأمر الإسكندر الروي؛ 
وطهذا يلقّب بالمعلّم الأول» والفارايي" هدّب هذا الفن وهو المعلّم الخاني. 


(۱) قوله: تسميته بالنطق: المنطق ما مصدر ميمي .ععن النطق» أطلق على هذا الفن مبالغة في مدخليته في تكميل النطق» وإما 
اسم مكان» كأن هذا العلم محل النطق ومظهره. ورسوه بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفکر. (۲) قوله: 
النطقي یعرف : آنت تعلم أن معرفة حقائق الأشياء لیس في قدرة البشس وافا هو شأن خالق القوی والقدر. قال الشیخ في 
(التعلیقات»: نحن لا نعرف من الأشياء إلا الخواص واللوازم ولا نعرف الفصول القَوّمة لكل واحد منها الدلالة على حقيقة» بل 
نعرف أنما آشیاء شا حواص وأعراض» فإنا لا نعرف حقيقة الأول - يعن الواحب تعالى - ولا العقل ولا النفس» ولا الفلك والنار 
وامواء والاء والأرض. ولا نعرف آیضا حقائق الأعراض» مثال ذلك أنا لا نعرف حقيقة الجواهر و نما عرفنا شيعا له هذه الخاصية» 
وهو أنه الوجود لا في موضوع» ولیس هذا حقيقة ولا نعرف حقيقة ابلسم» بل نعرف شینا له هذه الخواص» وهي الطول 
والعرض والعمق» إلى آحر ما قال تفصیلا. (۳) قوله: قسطاس: القسطاس - بالضم والکسر- الميزان» أو آقوم الوازین» أو هو 
ميزان العدل» أي ميزان كان کالقسطاس, وهو رومي معرب» کذا في «القاموس». (4) قوله: العلم الآلي: اعلم أن العلوم ما أن 
لا تکون في أنفسها آلة لتحصیل شيء آخرء بل كانت مقصودة بذواقاء وتسمّی غير آلية. وإما أن تکون آلة لتحصیل شيء آخر 
غير مقصودة في نفسهاء وتسمّی آلية» فالنطق داحل في العلوم الآلية» والالة هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره إليه» 
کالنشار للنحار» فانه واسطة بینه وبين الخشب في وصول أثره إليه» فکذا النطق آلة بين القوة العاقلة وبين الطالب الكسبية» 
وتحصیله ليس مقصودا بالذات» بل لأنه آلة للعلوم الحكمية بل لسائر العلوم. (ه) قوله: آرسطاطالیس: وبالتحفیف یقال: أرسطوء 
وهو العلم الأول» ولد هذا الحكيم الشهیر بقرية «طاحیرا) من بلاد مقدونیا قبل الیلاد بنحو ٤۳۸م.‏ وکان طبیبا مصاحبا لملك 
مقدونياء ولا بلغ امنة عشر من عمره ذهب للتلقي عن آفلاطون, ودعاه الملك فليب القدوني لتعلیم وتمذيب ولده الأسكندرء 
وبعد الفراغ من تعلیم الأسكندر ذهب إلى أثنية» وأنشأ يما مدرسة ۸ یوحد في بلاد الیونان أعظم من مدرسته: ومدرسة أستاذه 
أفلاطون» وقد عکف على التعلیم في تلك الدرست. وتخرج عليه كثير؛ فلقّب بالعلم الأول؛ ولأنه واضع التعاليم النطقية ومخرجها 
من القوة إلى الفعل. وله حق السبق وفضل التمهيد كذا في «الملل والنحل». ومات وسنة ۱۲ سنة تقريبا. ولولا كتب أرسطو ما 
انتقلت الفلسفة من مكان إلى آخر ومن أمته إلى غيرها. (5) قوله: والفارابي: هو أبو نصر محمد بن طرخان فارسي الأصل» كان 
واسع الاطلاع في العلوم الفلسفية؛ لا يدانيه في أحكام فن الموسيقي» وكان محبا للعزلة» لا یوجد إلا عند المياه الحارية والأشجار الملتفة. 
ولا كان أكثر من سبقه من الفلاسفة الإسلاميين إيضاحا وشرحا لكلام أفلاطون وأرسطو وأقدرهم على فهم أغراضهما لقب 
بالعلم الثاني» توفي سنة ۰۳۳۹ وعمره يناهز الثمانين سنة. 


المرقاة ١)‏ في النطق 
وبعد إضاعة كتب الفارابي فصله الشيخ آبوعلي بن سينا". 

فصل: ولعلك علمت مما تلونا عليك في بیان الحاجة حد المنطق وتعريفه من أنه علم 
بقوانين تعصم مراعاتها" الذهن عن الخطأ في الفکر". 

فصل: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية" له» كبدن الانسان للطب» 
والكلمة والكلام لعلم النحوء فموضوع المنطق: المعلومات التصورية والتصديقية 
لكن لا مطلقاء بل من حيث” إنها موصلة إلى المجهول التصوري والتصديقي. 

فائدة: اعلم آن لكل علم وصناعت؟ غاية" وإلا لكان طلبه عبثا وَالجدٌ فيه لغواء 2 


(۱) قوله: ابن سینا: هو الشيخ الرئیس آبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا البخاري» هو الطبیب الشهير» طویل الباع في العلوم 
الفلسفية. لما بلغ عمره عشر سنوات آحاد القرآن حفظاء وحفظ أشياء كثيرة من الأدب» وکان یکثر من مطالعة کتبه وكتب 
افندسة والطب. كان في زمنه للأمير منصور بن نوح دار الكتب» فطلب منه أن یدخل ویطلع عليهاء فأذن له في ذلك» فوحد 
لكل علم في تلك الدار بیتا حاصاء فاطلع على فهارس الکتب وطلب ما احتاحه منها» ورأى من بينها کتبا كثيرة لم يقف أحد على 
آسائها فضلا عما اشتملت عليه من الفوائد» وظفر ما فیها من الدقائق» وتم له ذلك وهو ابن ثماني عشرة سنة» و کان یقول: إني كنت 
مکبّا على حل العویص من المسائل» فكل مسألة لم أظفر فيها بالحد الأوسط أصلي ركعتين لله وأبتهل إليه حي يفيض علي العرفان؛ 
وما أعياني من العلوم الفلسفية سوى العلم الاي إلى أن قرأت كتاب أبي نصر الفارابي؛ فأوضح لي المحجة غاية الإيضاح» ووقفت 
منه على أغراض ذلك العلم. مرض بالقولنج وأعمل آمر الحيطة من هذا المرض» فمات سنة /47ه. ومؤلفاته كثيرة حدا. (۲) 
قوله: تعصم مراعاقما: نا قال: «تعصم مراعاتها الذهن» لأن المنطق ليس نفسه يعصم الذهن عن الخطأ وإلا لم يعرض للمنطقي 
خحطأ أصلاء وليس كذلكء فإنه رعا يخطئ لاهمال الآلة» فعلم أن العاصم مراعاة المنطق لا نفس النطق. (۳) قوله: في الفكر: هذا 
القيد يخرج العلوم القانونية الي لا تعصم مراعاتها الذهن عن الضلال في الفكر بل في المقال» كالعلوم العربية مثل النحو والمعان 
والبيان. (4) قوله: عوارضه الذاتية: اعلم أن ما يعرض الشيء إما أن يكون عروضه لذاته أو لحرئه أو لأمر حارج عنه» والأمر 
الخارج عن المعروض إما مساو له أو عم منه أو أحص منه أو مبائن له فالثلاثة الأول تسمّى أعراضا ذاتية» والثلاثة الأخيرة» أي 
العارض لأمر خارج عم من المعروض والعارض للخارج الاحص والعارض بسبب البائن تسمّى أعراضا غريبة» والعلوم يبحث 
فيها عن الأعراض الذاتية للموضوع. (ه) قوله: من حيث: اعلم أن للحيثية ثلاثة أقسام: الأولى: هي ال حيثية الإطلاقية» وهي لا 
تغير ذات احیث ولا أحكامها. والثانية: هى الحيثية التقييدية» وهی تغير ذات المحيث وأحكامها. والثالثة: هى الحيثية التعليلية» وهی 
تغير الأحكام للمحيث دون ذاته. فإن شعت التفصیل فانظر في الحواشي العلقة على (الحاشية الزاهدية) . (59) قوله: وصناعة: 
يحتمل أن يكون عطف الصناعة على العلم تفسيريا؛ إذ إطلاق الصناعة .معن العلم متعارف فيما بينهم. يقال: صناعة الميزان وصناعة 
البرهان» ويحتمل أن يراد بالعلم ما لا يتعلق بكيفية عمل» بل يكون القصود منه نفس العلم» وبالصناعة ما یتعلق بكيفية عمل ويكون 
القصود منه ذلك العمل. (۷) قوله: غاية: أي مغائرة له حارحة عنه» والغاية متقدمة في التصور على تحصيل ذي الغاية؛ لأن 
تحصيله فعل اختياري» فلا بد أن يكون مسبوقا بتصور الغاية» فمن حق كل طالب علم أن يعلم الغاية الترتبة عليه القصودة منه وأن 
يصدق ترتبها علیه ولا لكان طلبه عبثا بلا فائدق والح فيه لغوا بلا عائدة. ولا كان غاية علم الميزان الإصابة في الفكر وحفظ 
الرأي عن الخطأ في النظرء فمن أراد الشروع فيه على وجه البصيرة فلا بد من أن يعلم أنه علم بقوانين تعصم مراعاتما الذهن عن 
الخطأ في الفكر؛ فان من علمه بمذا الوجه فإنه يعلم غايته ويصدق ترتبها عليه. 


المرقاة ١‏ في النطق 
وغاية علم الميزان الإصابة في الفكر وحفظ الرأي عن الخطأ في النظر. 

فصل: لا شغل" للمنطقي من حيث" إنه منطقي ببحث الألفاظ»كيف؟ وهذا البحث 
بمعزل" عن غرضه وغايته ومع ذلك فلا بد له من بحث الألفاظ الدالة على المعاني؛ لأن 
الافادة" والاستفادة موقوفة عليه» ولذلك يقدم بحث الدلالة والألفاظ في كتب المنطق. 
فصل في الدلالة: الدلالة لغة هو الارشاد أي راه نمودن» وفي الاصطلاح: کون الفیء* 
بحيث یلزم " من العلم به العلم بشيء آخر. والدلالة قسمان: لفظية وغير لفظيةء واللفظية: 
ما يحون الدال فيه اللفظ وغير اللفظية: ما لا يكون الدال فيه اللفظ وكل منهما على 
ثلاثة أنحاء: أحدها: اللفظية الوضعية”» كدلالة لفظ زيد عل مسمّاه وثانيها: اللفظية 

زيد عل وثانيها: 

الطبعية" ٠‏ كدلالة لفظ «أح أح"» - بضم اطمزة وسکون الحاء المهملة» وقيل: بفتحها 0 


(۱) قوله: لا شغل: فيه أربع لغات: بضم الشين وسكون الغين العجمةء أو ضمهماء وفتح الشين وسكون الغين» أو فتحهما. 
(۲) قوله: من حيث: اما قيّد بالحيثية؛ لأن المنطقى إذا كان نحويا أيضا فله شغل بالألفاظ» لكن لا من حيث إنه منطقى بل من 
حيث إنه تحجويء كذا آفاد السيد الحقق. (۲) قوله: ععزل [: إذ لا غرض للمنطقي لا عن القول الشارح واحجة وكيفية 
ترتيبهما حى يوصلا إلى بجهول تصوري أو تصديقي» وليس الوصل ألفاظهما بل معانيهما. (4) قوله: الإفادة إلخ: اعلم أنه لما 
كان الإنسان مدن الطبع لا يمكن تعيّشه إلا مشاركة من أبناء نوعه افتقر كل واحد في مأكله ومشربه وملبسه إلى أن يظهر ما في 
ضميره» فأفادهم واستفاد منهم» وأعان على مقاصدهم ومصالحهم, فلما كان يؤدي هذا الغرض یسمّی دالاء والمؤدّى مدلولا. 
والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية وإلا فغير لفظية. و کل منهما على ثلاثة أقسام كما قال المصنف سلله. (ه) قوله: کون الشيء 
إلخ: فإن قلت: إن الدلالة تتوقف على علم المدلول وهو يتوقف على الدلالة» وهذا دور؟ قلت: إن علم المدلول من الدال موقوف 
على الدلالة لا علم المدلول مطلقاء والدلالة تتوقف على علم المدلول مطلقا لا على المدلول من الدال فلا دور. (5) قوله: يلزم 
إلخ: اعلم أن المراد باللزوم ههنا أعم من أن يكون عقليا أو عرفيا. والأول أي: اللزوم العقلي هو ما عتنع تصور الملزوم بدون 
اللازم عقلا كلزوم الزوجية للأربعة» فان العقل إذا تصور معن الأربعة عتنع عدم تصور معن الزوجية. والثاني أي: اللزوم العرفي 
هو ما يمتنع تصور الملزوم بدون اللازم عرفا وان لم يمتنع عقلاء كلزوم ابود للحاتم» فان العقل يجوز أن يتصور احاتم بدون الجود 
لكن لكثرة صدور الود عن الحاتم صار كأنه لازم له. (۷) قوله: الوضعية إلخ: منسوب إلى الوضع بأن يكون للوضع فيها مدحل» 
سواء وضع عين اللفظ أي شخصه لعناه» كوضع «زید» لذاته» أو وضع مفردات اللفظ لمعناهاء كوضع (زيد قائم) لعناه» فإنه 
وان م يليت وضم جموعه لمعناه من الواضع لكن وضع مفرادته لمعناها. والوضع في اللغة «غادن» وفي الاصطلاح: (تخصيص شيء 
بشيء بحیث مين أطلق أو أحسّ الشيء الأول فهم منه الشيء الثانی». والراد من الدلالة اللفظية الوضعية هي کون اللفظ بحيث 

مى أطلق فهم منه معناه للعلم برضعه. (۸) قوله: الطبعية إلخ: هي الي تکون بإحداث الطبيعة الدال عند عروض المدلول» سواء 
كان الدال لفظاء كدلالة لك جح على السعال» أو غير لفظ كركض الدابة على العلف. (9) قوله: أح أح: بفتح اشمزة أو 
ضمها با حاء المهملة. يقال: «أَحّ الرحل» إذا سعل. وأما بضم الهمزة وسكون الخاء المعجمة المشددة 0 وإذا 
فتحت اهمزة aS‏ كذا في «القاموس») اا لو ا ار اح اج وهذا مثال للدلالة 
الطبعية اللفظية. ور كن الذاية معال للدلالة الي هي غير لفظیة: في «الصراح» رکض: تحريك الرّجل» ورکض الفرس: إذا عداء 
ومنه قوله تعالی: کش بِرِجْلِكَ4. 


الر قاة ۱۲ في النطق 
على وجع الصدر؛ فإن الطبعية تضطر بإحداث هذا اللفظ عند عروض الوجع في 
الصدر وثالغها: اللفظية العقلية"» كدلالة لفظ «ديز» السموع من وراء الجدار على 
وجود اللافظ ورابعها: غير اللفظية الوضعية» كدلالة الدوال" الاربع على مدلولاتهاه 
وخامسها: غير اللفظية الطبعیة» کدلالة صهیل الفرس على طلب الاء والكلأء 
وسادسها: الغیر اللفظية العقلیة» كدلالة الدخان عل النار. فهذه ست" دلالات؛ 
والنطقی إنما يبحث عن الدلالة اللفظية الوضعيةء لأن الافادة للغیر والاستفادة من 
الغیر نما يتيسر بها بسهولة" بخلاف غيرها؛ فان الافادة والاستفادة بها لا يخلو عن 
صعوبة» هذا . 

فصل: وينبغي أن يعلم أن الدلالة اللفظية الوضعية التي لما العبرة في الحاورات" 
والعلوم على ثلاثة أنحاء": أحدها: المطابقية» وهي أن يدل اللفظ على تمام ما وضع 585 


(۱) قوله: العقلية: ما نسبت إلى العقل لعدم مداخلة الوضع والطبع فيهاء ويعتبر فيها علاقة التأثير فيشمل دلالة الأثرءكالدحان على 
المؤثر كالنار» ودلالة المؤثر على الأثر ودلالة أحد الأثرين على الآخرءكدلالة الدحان على الحرارة» وهما أثران للنار. (۲) قوله: الدوال: 
وهي النصب أي: ما ينصب على الطريق» لإدراك بعد المسافة» واخطوط والإشارات والعقود أي: عقود الأنامل الي تدل على 
الأعداد. (۳) قوله: فهذه ست إك: الاحتمالات الستة استقرائي لا عقلي. وذهب السيد السند إلى أن الأقسام حمسة» وأنكر الطبعي 
الغير اللفظي حيث صرح في حاشيته على «شرح المطالع»: بأن الدلالة الطبعية هي الألفاظ فقطء والدلالة العقلية تعم اللفظ وغيره. وقال 
احقق الدواني في «حواشي التهذیب»: الطبعية لا تتحصر في اللفظ؛ فإن دلالة الحمرة على المنجل والصفرة على الوّجل منها. ولعل 
السيد - قدس سره - نظر إلى أن الدال في هذه الأمثلة أثر للمدلول؛ فيكون الدلالة فيها عقلية؛ لأن الدلالة بعلاقة التأثير عقلية كما 
قدمنا. والتحقيق أن ههنا جهتين: جهة التأثير» وجهة إحداث الطبعية. من جهة الأول عقلية» ومن جهة الثاني طبعية» فغاية الأمر أن 
العقلية تحققت في مواد الطبعية وهو غير موجب لإنكارها وإلا لزم أن لا تكون اللفظية أيضا طبعية» فما أيضا لا تخلو عن علاقة التأثيرء 
كما لا يخفى. (4) قوله: بسهولة: لأن الدلالة اللفظية الوضعية أسهل الدلالات تعليما وتعلماء وأما غيرها ففيه صعوبة ولا يكتفى 
لاظهار ما في ضميره. آما الدلالة الطبعية وكذا العقلية» فهي غير كافية للفهم الفصل, وأما الاشارات فأيضا للدلالة غير کافیق 
وفي الکتابة مشقة عظیمق فاحتیج في التعلم والتعلیم إلى الألفاظ الوضوعة بازاء ما في ضمائرهم» واحتص نظر النطقي بالدلالة 
اللفظية الوضعية. (5) قوله: هذا: أي: عذ هذا. وله وجهان: الأول: أن يكون هذا مفعولا لفعل حذوف وهو «ذ»» والثاني: أن 
يكون (ها) اسم فعل .معيئ (حذ) و(ذا) اسم إشارة مفعوله. والثاني لا يساعده رسم الخط. (5) قوله: في احاورات إلخ: اعلم أن 
الدلالة اللفظية الوضعية بجمیع أقسامها - أعب المطابقة والتضمن والالتزام - معتبرة في احاورات. وأما في العلوم فقيل: إن الالتزام 
مهجور؛ فإنه عقلي. والجمهور على أنه معتبر في العلوم أيضا. وههنا تحقيقات تطلب من مظاما. (۷) قوله: ثلاثة أنحاء: هذا 
الحصر عقلي ليس فيها احتمال سوى الثلاثة» وذلك لأن اللفظ إذا كان دالا بحسب الوضع على معئ» وذلك العی الذي هو 
مدلول اللفظ إما أن يكون عين العین الموضوع له أو داحلا فيه أو خارجا عنه. 


الر قاة "۱ في النطق 
ذلك اللفظ له"»كدلالة الانسان على مجموع الحيوان والناطق» وثانیها": التضمنية» وهي 
أن يدل اللفظ على جزء العنی الوضوع له کدلالته على الحيوان فقطء وثالعها: الدلالة 
الالتزامية» وهي أن لا يدل اللفظ على الوضوع له ولا على جزئه» بل على معنی خارج 
لازم" للموضوع له. واللازم" هو ما ینتقل الذهن من الوضوع له لیه» کدلالة" الانسان 
على قابل العلم وصنعة الکتابته وكدلالة لفظ العمى على البصر. 

فصل: الدلالة العضمنية والالترامية لا توجدان" بدون الطابقة؛ وذلك لأن الجزء لا 


یتصور بدون الکل» وكذا اللازم بدون الملزوم» والتابع لا یوجد بدون المتبوع» والمطابقة 


(۱) قوله: ذلك اللفظ له إلخ: من حيث إنه وضع له. وإنما قیدناها هذه الحيثية لدفع الاشکال الشهور: وهو أن اللفظ مثلا 
کالشمس إذا وضع للملزوم کالجرم النوري» واللازم كالضوءء وأريد اللازم - أي الضوء - من جهة أنه لازم لملزومه الوضوع 
له - أعين الجرم النوري - یکون الدلالة حینگذ التزامية مع أنه یصدق على هذه الدلالة آما دلالة اللفظ على تام ما وضع له 
فیکون هذه الدلالة مطابقية. ودفعه بأن الدلالة المذكورة وإن كانت دلالة اللفظ على تمام ما وضع له» لکنها لیس من حیث انه 
تمام ما وضع له بل من حيث انه لازم لملزومه الموضوع له فظهر أن ترك الحيثية من مساحة الاتن. (۲) قوله: وانیها إلخ: اعلم أن 
ههنا أي في دلالة التضمن مذهبين» مذهب أهل الیزان وهم لم یعتبروا في الدلالة القصد بل الفهم فقط فدلالة اللفظ الوضوع 
للمعن ال ركب على الأجزاء الفهومة في ضمن المعن ال ركب بحيث لم يتعلق القصد با بالذات تضمنية. وأهل العربية اعتبروا القصدء 
فلا تکون تضمنية عندهم. والحق مذهب أهل الیزان؛ فإن على مذهب أهل العربية یبطل الحصرء فان الدلالة التضمنية اليزانية لا 
تدحل في شيء من الدلالات مع أنها داحلة في القسم. (۳) قوله: لازم: إنما اعتبر اللزوم في هذه الدلالة؛ لأا دلالة اللفظ على ما 
حرج عن العن الوضوع له ولا عفاء في أن اللفظ لا يدل على کل آمر حارج عنه» فلا بد لدلالته على الخارج من شرط وهو 
اللزوم الذهي» أي کون الأمر الخارج لازما لمسمّى اللفظ بحيث یلزم من تصور المسمّى تصوره فانه لو ۸ یتحقق هذا الشرط 
لامتنع فهم الأمر الخارج من اللفظ فلم يكن دالا علیه. (4) قوله: واللازم إلخ: لما وقع في تعریف دلالة الالترام ذکر اللازم وم یعلم 
معناه قبل ذلك ذکر معناه وقال: «واللازم إلخ») اعلم آیها التعلم الفطن! أوّلاء اللازم على قسمین: عرفيء وعقلي. وقد بینا معناهما 
سابقا. آورد الصنف لله مثالین: الأول للأول؛ والثاني للثاي. وثانیا أن اللازم آیضا على قسمین: آحدهما: اللازم البيّن بالعی الأعم: 
وهو ما ذا تصور اللزوم واللازم يجزم باللزوم بینهما ضرورة. وثانيهما: اللازم البيّن بالعی الأحص: وهو أن يلزم من تصور اللزوم تصور 
اللازم. وهذا العن هو الراد عندهم في تعریف الدلالة الالتزامية. فظهر بهذا أن تمثيل اللازم الواقع في دلالة الالتزام بقابل العلم وصنعة 
الکتابة لا يصح على مذاقهم؛ لظهور أنه لا يازم من تصور الانسان تصور قابل العلم وصنعة الكتابة» بل هما مثالان للازم البيّن بالعی 
الأعم» فان من تصور مفهوم الانسان وتصور مفهوم قابل العلم وصنعة الکتابة يجزم باللزوم بينهماء فاحفظ يجديك نفعا في 
الاعتراض الآ من الامام. (ه) قوله: كدلالة إلخ: فان قلت: البصر حزء مفهوم العمی؛ فان العمی عدم البصر فلا یکون دلالته 
عليه بالالتزام بل بالتضمن؟ فنقول: العمی عدم البصر لا العدم والبصرء والعدم الضاف إلى البصر یکون البصر خارجا عنه والا 
لاجتمع في العمی البصر وعدمه. (5) قوله: لا توحدان إلخ: يعن إذا وحد التضمن والالتزام فلا بد من وحود الطابقة؛ فان دلالة 
اللفظ على الجزء واللازم فرع الدلالة على الكل واللزوم. اعلم أن هذا اللزوم أي: التحقيقي على طور الیزانیین. وأما على مذاق 
أهل العربية فاللزوم تقديري. 


المرقاة ١‏ في النطق 
قد توجد" بدونهما؛ لجواز أن يوضع اللفظ لمعن بسيط لا جزء له ولا لازم له. فان 
قلت": لا نسلم أن يوجد معن لا لازم له؛ فإن لكل معن لازما ألبتة» وأقله أنه ليس 
غيره؟ قلنا: المراد” باللازم هو اللازم البین الذي ينتقل الذهن من الملزوم إليه» وقولك: 
اليس غيره» ليس من اللوازم البينة؛ لأنا كثيرا مّا نتصور المعاني ولا يخطر ببالنا معنى 
الغیر فضلا عن كونه ليس غيره. 

فصل" : اللفظ الدال إما مفرد" وإما مرکب» فالمفرد ما لا يقصد بجزثه الدلالة على جزء 
معناه» كدلالة همزة الاستفهام على معناه» ودلالة زيد على مسماه» ودلالة عبد اللّه عل 
العنی العلمی. 


(۱) قوله: قد توحد اخ: أي: لا یلزم التضمن والالتزام للمطابقة. آما الأول: فلجواز أن یکون لشيء معي مطابقي بسيط لا حزء 
له كالواحب تعالى والعقول ابحردة. وأما الثاني: فلأنا نعقل کثیرا من امعان مع الغفلة عن غبرها. اعلم أن الصنف سبلل لم يتعرض 
لبيان النسبة بين التضمنية والالتزامیة؟ فأقول: إنه لا لزوم بینهما؛ فإن المعاني البسيطة قد یوحد ها لازم ذهيْ» فوحد الالترام بدون 
التضمن. والمعاني المركبة قد لا یوحد ها لازم ذهي» فتحقق التضمن بدون الالترای فاحفظ. (۲) قوله: فان قلت إلخ: هذا اعتراض 
الامام على ادعائهم وحود الطابقة بدون الالتزای منشأه أحذ اللازم البیّن بالعی الأعم في تعریف الدلالة الالترامية. (۳) قوله: 
قلنا: الراد إلخ: يريد أن العتبر في دلالة الالتزام هو اللازم البیّن بالعی الأحص» و«کون الشيء ليس غيره» لیس من آفراد هذا 
المعيى» فانا کثیرا مّا نتصور العاني ولا يخطر ببالنا معن الغیر فضلا عن کونه ليس غيره» آقول: ومدار هذا ابواب إنما هو اعتبار 
اللزوم البين با لمعن الأحص في التعريف» ولا أدري أيّ ضرورتمم دعتهم إلى هذا الاعتبار؟ وأيّ باعث بعثهم على هذا التقييد في 
اللازم العتبر في الدلالة الالتزامية؟ مع أنه لا يكاد يوجد في كبرائهم من ابن سينا وأمثاله - يدلّك دلالة واضحة على أن المعتبر عندهم 
في التعريف هو اللازم البيّن بالمعى الأعم كما نبّهناك سابقا. والإمام - قدس الله سره - إنما يخاطب الشيخ ونظراءه بطريق الإلزام 
بأنكم فسرتم الدلالة الالتزامية بدلالة اللفظ على لازم ما وضع له وما قيدتموه بشيء لا إشارة ولا صراحة» بل قد اعترفتم بكون الإنسان 
دالا على قابلية العلم وصنعة الكتابة دلالة التزامية مع كونه لازما للإنسان بالمعي الأعم لا با معن الأحص كما ذكرنا؛ فحينئذ كيف 
يسوغ لكم إنكار دلالة كل لفظ على کون مفهومه «لیس غيره) فإن کون الإنسان مثلا ليس غيره أدون درحة وأنزل مرتبة في 
اللزوم من كونه قابلا للعلم وصنعة الكتابة؟ وبالجملة التمثيل بقابل العلم وصنعة الكتابة وعدم تصريحهم بکون المعتبر هو اللزوم با مع 
الأحص يخبر بكون التعميم في اللزوم مرادا عندهم» وعلى هذا فلا يمكن انفكاك الالتزام من المطابقة كما ذكره الإمام - قدس سره - 
فاحفظه وتنبه له» لعلك لا تجده عند غيرناء والله سبحانه وتعالی أعلم. (4) قوله: فصل إل: قد عرفت فيما سلف أن نظر المنطقي في 
الألفاظ من جهة أنها دلائل طرق الانتقال» فلم يكن له بدّ من البحث عن الدلالة اللفظية» ولا كان طريق الانتقال إما القول الشارح 
أو الحجة وهي معان مركبة من مفردات» أراد بعد البحث عن الدلالات كلها أن يبحث عن الألفاظ الدالة على طريق حن يتبين أن 
أي مركب يدل على قول الشارح» كال ركب التقييدي» وأيّ مركب على القضية كالخبري؛ وعن الألفاظ الفردة الدالة على أجزاء 
القول الشارح أو الحجة» فأحذ في تقسيم اللفظ إلى المفرد وال ركب» وعین به اللفظ الذي هو مورد القسمة اللفظ الموضوع لمعئ. 
(ه) قوله: ما مفرد إلخ: قدم الفرد على المركب؛ لأن المفرد جزء للم ركب» والجزء مقدم على الكل. 


المرقاة 1٥°‏ في النطق 

والرکب" ما يقصد بجزثه الدلالة على جزء معناه» كدلالة «زيد قائم) على معناه ودلالة 
«راي السهم» على فحواه. ثم الفرد على آنحاء فلات لانه ان کان معناه مستقلا 
بالفهومية» أي لم يكن في فهمه حتاجا إلى ضم ضميمة فهو اسم إن لم يقترن ذلك 
المعنى بزمان من الأزمنة الغلاثةء وكلمة إن اقترن به" وان لم يڪن معناه مستقلا فهو 
دا“ في عرف الميزانيين» وحرف في اصطلاح النحويين؛ هذا. 

فصل”: اعلم أنه قد ظن بعضهم أن الكلمة عند أهل الميزان هي ما یستی في علم الحو 
بالفعل» وليس هذا الظن” بصواب؛ فإن الفعل آعم" من الكلمة» ألا ترى أن نحو 
«أضرِبُ وتَضرِبٌ)وأمثاله فعل عند النحاة"' وليس بکلمة" عند المنطقيين؛ لأن الكلمة 


(۱) قوله: والمركب إلخ: محصله أن يكون -١‏ للفظ جزءء ۲- وبلزثه دلالة على معي » ۳- وأن يكون ذلك المعيئ جزء العق 
القصود من اللفظ ٤‏ - وأن يكون دلالة جزء اللفظ على جزء المعى المقصود مقصودة» فيخرج عن حد ال رکب -٠١‏ ما لا يكون 
له جزء كهمزة الاستفهام» ۲- وما يكون له جزء لکن لا دلالة له على مع كزيد» ۳- وما يكون له جزء دال على المع 
لكن ذلك المع لا يكون جزء المعن القصود ك«عبد الله علماء صحف الأقدمين منهم لهذا التقييد حبر ولا أثر» بل تمثيلهم بقابل 
العلم وصنعة الكتابة - كما هو مصرّح في كتب 4- وما يكون له جزء دال على المعى المقصود لكن لا يكون دلالته مقصودة كالحيوان 
الناطق علما. فهذه الأربعة داعلة في المفرد إلا أن الصنف سه قد تسامح في استيعاب الأقسام فلم يذكر الأخير قي الفرد مع أنه داخل 


فيه. (۲) قوله: إن اقترن به إِلخ: أي اقترن معناه بزمان معين من الأزمنة الثلاثة» فخرج منه ما لا يقترن بزمان معين من الأزمنة الثلاثة 
سواء ل يقترن بزمان أصلا كسائر الأسماء أو يقترن بزمان معيّن غير الثلائة کالصبوح والغبوق ونظائرهما. والراد باقتران العی في 
تعريف الكلمة اقتران معناها بزمان معيّن من الأزمنة الثلاثة اقترانا أُوّليا بحسب الوضع للا ينتقض بأسماء الأفعال؛ إذ يقترن معناها 
أيضا بزمان معين من الأزمنة الثلاثة نحو «صَة)» فإنه يدل على السكوت القترن بالاستقبال ولئلا يتوجه النقض باسمي الفاعل 
والفعول؛ فا لا يقترن باقتران أولى بحسب الوضع. (۳) قوله: فهو أداة إلخ: أما تسميتها بالأداة؛ فلا آلة في تركيب الألفاظ 
بعضها مع بعض والأداة الواسطة. وأما وحه تسمية القسم الثاني بالكلمة والقسم الأول بالاسم؛ فلأن الكلمة من الكلم وهو 
الجرح» كأفا لما دلت على الزمان وهو متجدد ومنصرم تكلم الخاطر بتغير معناهاء وأن الاسم أعلى مرتبة من سائر أنواع الألفاظ» 
فيكون مشتملا على معن السمو هو العلوً. )٤(‏ قوله: فصل إخ: لما ذكر في الفصل السابق أن للمفرد أقساما منها الكلمة» وتوهم 
البعض أن الكلمة اليزانية والفعل النحوي متحدان في المفهوم فدفع في هذا الفصل فقال: إنه قد ظن إلخ. «ه) قوله: ليس هذا 
الظن: صرح به الشيخ في «الشفاء): ليس ما تسمّيه العرب فعلا كلمة عند المنطقيين؛ لأن المضارع الغير الغائب - أي المتكلم 
والخاطب - فعل عندهم وليس كلمة» أما أنه فعل عندهم فظاهرء وأما أنه ليس بكلمة؛ فلأن المضارع المخاطب وكذا المتكلم 
مرب ولا شيء من ال رکب بكلمة» فلا شيء من الضارع المخاطب والتکلم بكلمة. (5) قوله: فان الفعل أعم إلخ: صرح به 
احقق الطوسي في شرح الاشارات»: من أن الفعل عند النحاة عم منه عند المنطقيين» فإفهم یسمون الکلمات المؤلفة مع الضمائر 
کقولنا: آمشي. (۷) قوله: عند النحاة: لأن نظرهم إلى اللفظ قصدا وال العی تبعاء وفي (أضرب ونضرب» تصرفات مثل 
یضرب. فعدّوها في الفعل. (۸) قوله: ليس بكلمة إلخ: لأن نظر النطقیین لما كان قصدا إلى المعن لا إلى اللفظ وصيغة التکلم- 


